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المُستخلص
تبحــث هــذه الدّراســة فــي تطــوّر مفهــوم المرفــق العــام فــي القانــون الإداريّ اللبنانــيّ مــن خــال قضيّــة المفقوديــن 
والمخفييــن قســراً، وتبيّــن إنتقــال هــذه القضيّــة مــن مطلــب عائلــي وحقوقــي إلــى مصلحــة عامّــة وطنيّــة نظّمهــا 
القانــون رقــم 2018/105 فــي صــورة مرفــق عــام إداري متخصّــص. وتنطلــق مــن وصــف هــذا المرفــق بأنّــه 
ــاً علــى الدّولــة بعــد صــدور القانــون. كمــا  إرادي فــي لحظــة إنشــائه، ثــمّ يصبــح تنفيــذه وإســتمراره التزامــاً قانونيّ
تــدرس الطبيعــة القانونيّــة للهيئــة الوطنيّــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً بوصفهــا شــخصاً معنويّــاً عامّــاً مســتقلًا ذا 
نظام خاص، وتقارنها بالمؤسّســة العامّة التقليديّة وببعض الهيئات الوطنيّة المســتقلّة والســلطات المســتقلّة في 
فرنســا. وتقتــرح الدّراســة مفهومَــي »المرفــق العــام الحقوقــي« و»اللامركزيّــة المرفقيّــة ذات الإســتقلاليّة المُعــزّزة« 
كأداتيــن تحليليتيــن لفهــم هــذا التطــور، مــع إبــراز أثــر الإســتقلال فــي الثقــة وحمايــة البيانــات وإســتمراريّة المرفــق، 
والحاجــة إلــى إطــار تشــريعي عــام يضمــن الإســتقلال والمُســاءلة والتمويــل والتعــاون المؤسســيّ مــن دون إلغــاء 

خصوصيّــة كل هيئــة.

الكلمات المفتاحيّة: المرفق العام، المرفق العام الإراديّ، المفقودون والمخفيّون قسراً، القانون 2018/105، 
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Abstract
This study examines the evolution of the concept of public service in Lebanese administrative 
law through the case of missing and forcibly disappeared persons. It traces the transformation 
of the issue from a family-based and rights-oriented claim into a national public interest orga-
nized by Law No. 105/2018 as a specialized administrative public service. The study argues 
that the public service may be described as discretionary at the moment of its creation, while 
its implementation and continuity become binding legal obligations on the state once the law 
is enacted. It also analyzes the legal nature of the National Commission for the Missing and 
Forcibly Disappeared as an independent public legal person governed by a special legal regime, 
distinguishing it from the traditional public institution and comparing it with other independent 
national bodies and with independent authorities in France. The study further proposes the con-
cepts of a “rights-based public service” and “functional decentralization with enhanced inde-
pendence” as analytical tools for understanding this development. Particular attention is given 
to the role of independence in sustaining trust, protecting data, and ensuring the continuity of 
the public service, as well as to the need for a general legislative framework that secures inde-
pendence, accountability, funding, and institutional cooperation while preserving the specific 
nature of each independent body.

Keywords: public service; discretionary public service; missing and forcibly disappeared per-
sons; Law No. 105/2018; National Commission; public legal personality; functional decentral-
ization; independent bodies; administrative and financial independence; transitional justice.
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مقدمة

تقــوم نظريــة المرفــق العــام فــي صميــم القانــون الإداري علــى فكــرة تبــدو بســيطة فــي ظاهرهــا، لكنهــا تكشــف 
فــي حقيقتهــا عــن التحــول المســتمر فــي حــدود الدولــة ووظائفهــا، فليســت كل حاجــة اجتماعيــة مرفقــاً عامــاً، 
كمــا أن قائمــة المرافــق العامــة ليســت مغلقــة أو ثابتــة. فالصفــة العامــة تنشــأ عندمــا تــرى الســلطة المختصــة أن 
نشــاطاً مــا أصبــح، فــي ظــل ســياق معيّــن وبفعــل أهميتــه للمجتمــع أو لطبيعــة الحقــوق المتصلــة بــه، جديــراً بــأن 
يُنظــم ويُضمــن علــى نحــو دائــم تحــت مســؤولية شــخص عــام. ومــن هنــا ارتبــط المرفــق العــام تاريخيــاً بمفهــوم 

المصلحــة العامــة وبــإرادة الســلطة العامــة فــي تحويــل حاجــة جماعيــة إلــى وظيفــة إداريــة منظمــة.)))
قســراً  والمخفييــن  المفقوديــن  بقضيــة  الرســمي  الاهتمــام  تطــور  فــي  بصــورة خاصــة  الديناميــة  هــذه  تتجلــى 
والتفاعــل المتــدرج مــع مطالــب أهالــي وعائــات وأصدقــاء المفقوديــن ومناصــري القضيــة. فهــذه القضيــة لــم تولــد 
كاختصــاص إداري تقليــدي، ولــم تكــن منــذ البدايــة موزعــة بيــن مديريــات وأجهــزة تعمــل وفــق انتظــام مؤسســي 
مســتقر. لقــد نشــأت أولًا كألــم عائلــي وكتجربــة إنســانية واجتماعيــة متصلــة بالحــرب والنزاعــات والاختفــاء 
والاعتقــال، ثــم تحولــت، بفعــل إصــرار العائــات والمجتمــع المدنــي وتطــور القانــون والوعــي العــام، إلــى قضيــة 

وطنيــة تفــرض علــى الدولــة أن تتجــاوز منطــق الاهتمــام العرضــي إلــى تنظيــم وظيفــة عامــة مســتمرة.
مــن هــذا المنطلــق يأتــي القانــون رقــم 2018/105 فــي أهميتــه بكونــه تجــاوز مجــرد الاعتــراف بحــق المعرفــة 
فحســب، بــل فــي أنــه أنشــأ بنيــة إداريــة متخصصــة لإعمــال هــذا الحــق. فالحــق، متــى اســتلزم ســجلات مركزيــة 
ــاً ملزمــاً مــن الســلطات، وإدارةً  وقواعــد بيانــات، وآليــات بحــث، وعمليــات نبــش والتعــرّف إلــى الرفــات، وتعاون
للملفــات الحساســة، وتمويــاً عامــاً ومــوارد بشــرية متخصصــة، ينتقــل مــن مســتوى الضمــان التشــريعي المجــرد 
إلــى مســتوى المرفــق العــام المنظــم. وقــد جــاء القانــون 2018/105 ليُنشــئ هيئــة وطنيــة مســتقلة تتمتــع 

بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويحــدد تكوينهــا وصلاحياتهــا وأدوات عملهــا.)))
وعليــه، تــزداد المســألة غنــى مــن منظــور التنظيــم الإداري حيــث أن المشــرّع لــم يختــر نمــوذج الإدارة المركزيــة، 
ولــم يــدرج المهمــة ببســاطة ضمــن إحــدى الــوزارات، كمــا لــم يســتخدم علــى نحــو صريــح وصــف »المؤسســة 
العامــة«، بــل اتجــه إلــى إنشــاء »هيئــة وطنيــة مســتقلة«. وهــذا الخيــار يفتــح بابــاً لنقــاش أوســع حــول تحــول 
أنمــاط اللامركزيــة المرفقيــة فــي لبنــان، وظهــور أشــخاص عامــة أو ســلطات متخصصــة ترتفــع فيهــا درجــة 

الاســتقلالية عــن النمــوذج التقليــدي للمؤسســات العامــة الخاضعــة للوصايــة الإداريــة.
بنــاءً عليــه، تتمثــل إشــكالية البحــث فــي الســؤال الآتــي، كيــف تعكــس قضيــة المفقوديــن والمخفييــن قســراً فــي 
لبنــان تطــور مفهــوم المرفــق العــام مــن وظائفــه التقليديــة إلــى مرفــق عــام ذي غايــة حقوقيــة وإنســانية، وإلــى أي 
مــدى يبــرر تميــز المصلحــة العامــة إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة تتمتــع باســتقلالية مؤسســية معــززة، فــي إطــار 

 (1)René Chapus, Droit administratif général, t. 1, 15e éd., Montchrestien, 2001؛ Jean Rivero et Jean Waline, 
Droit administratif, 21e éd., Dalloz, 2006؛ Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport 
public 2001, Études et documents du Conseil d’État, n° 52, La Documentation française.2001 ,

))) القانــون رقــم 105 تاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2018 المتعلــق بالمفقوديــن والمخفييــن قســراً، الجريــدة الرســمية، العــدد 52، 
6 كانــون الأول 2018، ص 5546 ومــا يليهــا. صــدر القانــون بتاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2018 ودخــل حيّــز النفــاذ مــن تاريــخ 

نشــره فــي الجريــدة الرســمية وفــق أحكامــه الختاميــة، ولا ســيما المــادة 9 ومــا يليهــا بشــأن إنشــاء الهيئــة واســتقلالها.
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صيغــة متقدمــة مــن اللامركزيــة  المرفقيــة مــع بقــاء نشــأة هــذا المرفــق تعبيــراً عــن إرادة وطنيــة وسياســية تبلــورت 
تشــريعياً فــي القانــون رقــم 2018/105؟

تعتمــد الدراســة منهجــاً تحليليــاً ومقارنــاً. فهــي تبــدأ مــن نصــوص القانــون اللبنانــي ومســار تطــور القضيــة، ثــم 
تســتخدم أدوات نظريــة المرفــق العــام فــي الفقــه والاجتهــاد الإداري المقــارن، وبخاصــة فكــرة المصلحــة العامــة، 
والمرفــق الاختيــاري، ومعاييــر التعــرف إلــى المرفــق، والتمييــز بيــن المرافــق الإداريــة والاســتثمارية. كمــا تقــارن 
نظــام الهيئــة بالمؤسســات العامــة اللبنانيــة وبالســلطات الإداريــة أو العامــة المســتقلة فــي فرنســا، مــع إبقــاء 

المقارنــة أداة تفســير لا أكثــر.
ولمعالجــة هــذه الإشــكالية، تقــوم الدراســة علــى تمهيــد نظــري ومنهجــي، ثــم علــى قســمين رئيســيين. يتنــاول القســم 
الأول، فــي فصليــن، نشــوء المرفــق العــام وتنظيمــه بالقانــون رقــم 2018/105، ثــم الطبيعــة القانونيــة للهيئــة 
واســتقلالها فــي التنظيــم الإداري اللبنانــي. ويعالــج القســم الثانــي، فــي فصليــن أيضــاً، ضمانــات حســن ســير 
المرفــق وبعــده الحقوقــي، ثــم المقارنــة المؤسســية والآثــار القانونيــة وآفــاق تطويــر النمــوذج. ويعكــس هــذا التقســيم 

انتقــال البحــث مــن ســؤال النشــأة والتكييــف إلــى ســؤال التشــغيل والضمانــات والتطويــر المؤسســي.
تمهيد: الأساس النظري والمنهجي للتحول نحو المرفق العام الحقوقي

يحتــل المرفــق العــام موقعــاً تأسيســياً فــي القانــون الإداري لأنــه لا يعبّــر فقــط عــن جهــاز أو مؤسســة، بــل عــن 
الطريقــة التــي تتحــول بهــا حاجــة جماعيــة إلــى مســؤولية عامــة منظمــة. وقــد قــام التصــور التقليــدي علــى اقتــران 
المصلحــة العامــة بــإدارة شــخص عــام والخضــوع لقواعــد القانــون العــام، إلا أن تطــور وظائــف الدولــة وتنــوع 
أدوات التنظيــم أديــا إلــى تمايــز المعيــار الوظيفــي عــن المعيــار العضــوي، مــع بقــاء الغايــة العامــة محــور 

التكييــف.
ولا تتســاوى المصالــح العامــة فــي طبيعتهــا ولا فــي مقــدار الحمايــة التنظيميــة التــي تحتــاج إليهــا. فإلــى جانــب 
الوظائــف الســيادية والمرافــق الاقتصاديــة بــرزت وظائــف ذات مضمــون اجتماعــي وحقوقــي يقــوم نجاحهــا علــى 
الثقــة والحيــاد وحمايــة البيانــات والحقــوق. وكلمــا كانــت فعاليــة المرفــق مرتبطــة بهــذه العناصــر، ازدادت الحاجــة 

إلــى اســتقلال مؤسســي أعلــى وإلــى تخفيــف التبعيــة التسلســلية المباشــرة.
وقــد قــام المفهــوم التقليــدي للمرفــق العــام علــى تقــارب واضــح بيــن ثلاثــة عناصــر: وجــود نشــاط ذي نفــع عــام، 
وتولــي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام إدارتــه أو الإشــراف المباشــر عليــه، وخضوعــه فــي جوهــره لقواعــد 
القانــون العــام. غيــر أن تطــور الدولــة المعاصــرة، وتنــوع الحاجــات العامــة، وانتشــار أســاليب التفويــض والتنظيــم 
المســتقل، أدى إلــى فــك هــذه الوحــدة التقليديــة. فبــات مــن الممكــن أن تتعــدد الأشــكال العضويــة التــي تتولــى 

مهمــة عامــة، وأن تختلــف أدوات الإدارة، مــع بقــاء الغايــة العامــة هــي العنصــر الرابــط بينهــا.
ومــن هنــا يمكــن الحديــث عــن ثنائيــة معاصــرة فــي مفهــوم المرفــق العــام. فمــن جهــة، ثمــة تمايــز بيــن المعيــار 
المــادي أو الوظيفــي الــذي ينظــر إلــى طبيعــة النشــاط والغايــة التــي يحققهــا، والمعيــار العضــوي الــذي ينظــر 
إلــى الشــخص الــذي يديــر هــذا النشــاط. ومــن جهــة ثانيــة، ثمــة وحــدة فــي الغايــة العامــة يقابلهــا تنــوع متزايــد 
فــي الأشــكال القانونيــة والتنظيميــة لإدارتهــا. وهــذا التطــور هــو الــذي يســمح بفهــم اللجــوء إلــى الهيئــات الوطنيــة 
المســتقلة بوصفهــا أداة لإدارة مصالــح عامــة لا تســتقيم دائمــاً مــع الإدارة العامــة التقليديــة الموجــودة فــي البنيــة 

الوزاريــة أو المؤسســة العامــة التقليديــة.
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ويترتــب علــى ذلــك أن شــكل التنظيــم الإداري لا ينبغــي أن يُختــار بمعــزل عــن طبيعــة المصلحــة موضــوع 
المرفــق. فكلمــا ازدادت حساســية المصلحــة العامــة، وكلمــا كان نجــاح الخدمــة متوقفــاً علــى اســتقلال القــرار 
وحمايــة البيانــات والثقــة لــدى المنتفعيــن، ازدادت الحاجــة إلــى إخــراج المرفــق مــن التبعيــة التسلســلية المباشــرة 
لــإدارة المركزيــة. وهنــا يصبــح الاســتقلال المؤسســي جــزءاً مــن هندســة المرفــق ذاتــه، لا امتيــازاً ممنوحــاً للهيئــة 

التــي تديــره.
إذن، تكتســب قضيــة المفقوديــن والمخفييــن قســراً خصوصيتهــا مــن أنهــا لا تنتمــي بصــورة صافيــة إلــى أي مــن 
النموذجيــن التقليدييــن للمرفــق. فهــي ليســت وظيفــة ســيادية بالمعنــى الضيــق، رغــم تقاطعهــا مــع القضــاء والأمــن 
والدفــاع والإدارة العامــة، كمــا أنهــا ليســت نشــاطاً اقتصاديــاً أو اســتثمارياً يخضــع لمنطــق الســوق أو العائــد أو 
المقابــل المالــي. إنهــا مصلحــة عامــة ذات مضمــون إنســاني وحقوقــي واجتماعــي مركــب، ترتبــط بحــق العائــات 

فــي المعرفــة، وبالكرامــة الإنســانية، وبالذاكــرة الجماعيــة، وبمعالجــة آثــار نــزاع وطنــي طويــل.
ولا يمكــن تفســير نشــوء هــذا المرفــق فــي لبنــان باعتبــاره اســتيراداً لمفهــوم قانونــي نمطــي جاهــز. فقــد تبلــورت 
المصلحــة العامــة تدريجيــاً مــن داخــل التجربــة اللبنانيــة نفســها، مــن معانــاة عائــات المفقوديــن، ومــن التحــركات 
المدنيــة المتواصلــة، ومــن تراكــم اللجــان الرســمية غيــر الحاســمة، ومــن الاجتهــاد القضائــي، ومــن الحاجــة إلــى 

معالجــة أحــد الملفــات المفتوحــة التــي خلفتهــا الحــرب. 
وبذلــك تشــكلت المصلحــة العامــة قبــل اكتمــال بنيتهــا التشــريعية، ثــم جــاءت الســلطة التشــريعية لاحقــاً لتمنحهــا 
القانــون   فقــد جــاء  إلــى إرادة تشــريعية.  انتقــال الإرادة الاجتماعيــة والسياســية  قانونيــة ملزمــة عبــر  صــورة 
2018/105 ليحســم أن البحث عن المفقودين والمخفيين قســراً وضمان حق المعرفة لم يعودا مســألة ظرفية 
أو مبــادرة سياســية قابلــة للتبــدل، وإنمــا وظيفــة عامــة منظمــة. فهــو أقــر الحقــوق، وحــدد الالتزامــات، وأنشــأ 
ســجلات وآليــات للبحــث، ونظــم التعامــل مــع أماكــن الدفــن والرفــات، والأهــم أنــه أنشــأ شــخصاً عامــاً متخصصــاً 

ــة.))) عهــد إليــه إدارة هــذه المَهَمَّ
فــي هــذا المعنــى تحديــداً يصــح وصــف المرفــق بأنــه »إرادي«، حيــث اختــارت الســلطة السياســية، مــن خــال 
المشــرّع، أن ترفــع هــذه الحاجــة إلــى مرتبــة المصلحــة العامــة المنظمــة وأن تنشــئ لهــا مرفقــاً خاصــاً. إلا أن 
الإراديــة تتصــل بلحظــة الإنشــاء، فبعــد صــدور القانــون لــم يعــد تنفيــذ المرفــق خيــاراً سياســياً متاحــاً للســلطات، 
بــل أصبــح التزامــاً قانونيــاً يفــرض تشــكيل الهيئــة وتأميــن وســائل عملهــا واحتــرام اســتقلالها وضمــان تعــاون 

الإدارات معهــا. 
وتكتســب الأداة التــي عُبّــر بهــا عــن هــذه الإرادة أهميــة مســتقلة تتمثــل بانتقــال القضيــة مــن مســتوى اللجــان 
والقــرارات الحكوميــة أو الوزاريــة إلــى قانــون صــادر عــن مجلــس النــواب منــح المصلحــة الإنســانية والحقــوق 
المرتبطــة بهــا اســتقراراً معياريــاً أعلــى، وجعــل أصــل المرفــق ووجــوده خــارج نطــاق التبــدل المباشــر بتغيــر 
الحكومــات والأولويــات التنفيذيــة. ومــن ثــم يمثــل القانــون رقــم 2018/105 تثبيتــاً تشــريعياً للقضيــة الإنســانية 

ونقــاً لهــا مــن دائــرة السياســات الظرفيــة إلــى دائــرة الالتزامــات القانونيــة المســتمرة للدولــة.

))) القانــون رقــم 105 تاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2018، المــادة 9، وتنــص فــي فقرتهــا )أ( علــى أنــه »تنشــأ بموجــب هــذا 
القانــون هيئــة مســتقلة تســمّى الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً، تتمتــع بالشــخصية المعنويــة وبالاســتقلال الإداري 
والمالــي«، وتضيــف الفقــرة )ب( أن أعضــاء الهيئــة والموظفيــن والتابعيــن لهــا يــؤدون مهامهــم »باســتقلال كامــل عــن أيــة ســلطة 

أخــرى فــي إطــار أحــكام هــذا القانــون«. الجريــدة الرســمية، العــدد 52، 6 كانــون الأول 2018، ص 5546 ومــا يليهــا.
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القسم الأول: تكوين المرفق العام وتحديد الطبيعة القانونية للهيئة

يتنــاول هــذا القســم مســارين متكامليــن: يبيّــن الفصــل الأول كيــف انتقلــت قضيــة المفقوديــن مــن حاجــة اجتماعيــة 
وإنســانية إلــى مرفــق عــام نظمــه القانــون رقــم 2018/105، فيمــا يحــدد الفصــل الثانــي الطبيعــة القانونيــة للهيئــة 
الوطنيــة ودرجــة اســتقلالها وموقعهــا فــي التنظيــم الإداري اللبنانــي. وبذلــك ينتقــل التحليــل مــن نشــوء الوظيفــة 

العامــة إلــى تحديــد الشــخص العــام المولــج إدارتهــا.

الفصل الأول: نشوء المرفق العام وتنظيمه بالقانون رقم 2018/105

بغية تثبيت الأساس النظري للمرفق العام وتبيان خصوصية المصلحة الحقوقية والإنسانية، يقتضي البحث 
في الانتقال إلى كيفية تحوّل قضية المفقودين في لبنان إلى مرفق عام منظم، ثم إلى الأداة التشريعية التي 

كرست هذا التحول. لذلك يتناول هذا الفصل أولًا المسار التدريجي لنشوء المصلحة العامة، وثانياً دور 
القانون رقم 2018/105 في تحويلها إلى وظيفة إدارية دائمة.

المبحث الأول: من الحاجة الاجتماعية إلى المرفق العام

يميــز الفقــه الإداري بيــن مرافــق يفــرض الدســتور أو القانــون علــى الســلطة العامــة وجودهــا وبيــن مرافــق تنشــئها 
الســلطة المختصــة اســتجابة لحاجــة تــرى أن إشــباعها يخــدم الصالــح العــام. ويُســتخدم فــي الفقــه الفرنســي 
تعبيــر service public facultatif للدلالــة علــى هــذه الحالــة، لا بمعنــى أن أداء المرفــق يبقــى اختياريــاً 
بعــد إنشــائه، بــل بمعنــى أن قــرار إدخــال النشــاط أصــاً فــي دائــرة الخدمــة العامــة كان قــراراً تقديريــاً للســلطة. 
ولذلــك فــإن الإراديــة هــي وصــف للحظــة التأســيس أكثــر ممــا هــي وصــف للنظــام القانونــي اللاحــق للمرفــق.)))

وتقــدم قضيــة المفقوديــن مثــالًا واضحــاً علــى هــذه المرونــة فــي فضــاء مــن التراكــم الكمــي والزمنــي. ففــي المرحلــة 
الأولــى، كانــت كل حالــة اختفــاء تــُدرك أساســاً مــن زاويــة معانــاة الأســرة والبحــث الفــردي عــن شــخص محــدد. 
غيــر أن تكــرار الحــالات واتصالهــا بتاريــخ نــزاع وطنــي، واســتمرار آثارهــا لعقــود، وتداخلهــا مــع ملفــات رســمية 
وأمنيــة وقضائيــة ومقابــر جماعيــة ووثائــق وســجلات، حــوّل مجمــوع المصالــح الفرديــة إلــى حاجــة جماعيــة 

تتجــاوز قــدرة الأســر والمبــادرات الخاصــة علــى معالجتهــا. 

 Commune d’Aix-en-Provence هــذه المرونــة خبرهــا الاجتهــاد الإداري المقــارن، حيــث أظهــر قــرار
لســنة 2007 أن الأصــل الخــاص أو الجمعــوي للنشــاط لا يمنــع اكتســابه لاحقــاً صفــة المرفــق العــام متــى 

 René Chapus, Droit administratif général, t. 1, فــي تأصيــل المرافــق العامــة الاختياريــة أو الإراديــة، راجــع (((
 CE, Sect., 30 mai 1930, Chambre15, 2001، فــي مباحــث إنشــاء المرافــق العامــة، وe éd., Montchrestien
syndicale du commerce en détail de Nevers, req. n° 06781, Rec. Lebon، الــذي يبــرز دور المصلحــة 
العامــة والقــرار الصــادر عــن الشــخص العــام فــي إنشــاء نشــاط عــام جديــد. ويقصــد بالإراديــة هنــا حريــة الســلطة المختصــة فــي 

إنشــاء المرفــق ابتــداءً، لا حريــة تعطيلــه بعــد إنشــائه.
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 Chambre syndicale du commerce تبنتــه الســلطة العامــة لخدمــة مصلحــة عامــة، كمــا بيّــن قــرار
en détail de Nevers لســنة 1930 أن إنشــاء نشــاط عــام جديــد يفتــرض مبــرراً مــن المصلحــة العامــة. 
وتســتفاد مــن القراريــن قاعــدة منهجيــة واحــدة: لا يحســم منشــأ النشــاط الاجتماعــي طبيعتــه القانونيــة النهائيــة، 

وإنمــا تتحــدد هــذه الطبيعــة بقــرار الســلطة العامــة وبالمصلحــة التــي تتولــى تنظيمهــا وحمايتهــا.

فــي المقابــل، لا بــد مــن فهــم نشــوء المرفــق العــام المتعلــق بالمفقوديــن مــن رحــم الســياق اللبنانــي، فالحــرب ومــا 
تلاهــا لــم تتــرك فقــط حــالات فقــدان، بــل تركــت شــبكة معقــدة مــن الوقائــع والفاعليــن والحــدود المتداخلــة بيــن 
الدولــة والجهــات غيــر الحكوميــة، وبيــن الداخــل والخــارج، وبيــن الوقائــع الإنســانية والذاكــرة السياســية. وهــذه 
البيئــة تجعــل البحــث عــن المصيــر وظيفــة تتطلــب ثقــة عاليــة وحيــاداً وضمانــات لحمايــة المعلومــات وعــدم 
اســتخدامها لغايــات غيــر كشــف المصيــر، وهــي عناصــر تصعــب إدارتهــا ضمــن منطــق إداري مركــزي تقليــدي 

يخضــع لســلطة سياســية مباشــرة.

وقــد ســبقت القانــون 105 محــاولات رســمية عبــر لجــان متعاقبــة، لكنهــا بقيــت فــي جوهرهــا أدوات ظرفيــة. ومــن 
منظــور القانــون الإداري، تكشــف هــذه المرحلــة عــن اعتــراف جزئــي بالمصلحــة العامــة مــن دون بنــاء مرفــق 
دائــم. فالدولــة تدخلــت، لكنهــا لــم تكــن قــد أنشــأت بعــد جهــازاً قانونيــاً مســتقلًا ومســتمراً ذا اختصــاص شــامل. 
وهــذا التــردد المؤسســي يشــكل جــزءاً مــن قصــة ولادة المرفــق، لأنــه يبيّــن أن القانــون 105 لــم ينشــئ القضيــة 

مــن عــدم، بــل نقلهــا مــن سياســة متقطعــة إلــى وظيفــة عامــة مســتدامة.

كمــا أســهم القضــاء فــي هــذا التحــول مــن خــال القــرار الصــادر عــن مجلــس شــورى الدولــة فــي 4 آذار 2014، 
الــذي كــرّس حــق أهالــي المفقوديــن فــي معرفــة مصيــر ذويهــم وأتــاح لهــم الوصــول إلــى ملــف التحقيــق الرســمي 
الــذي قامــت بــه اللجــان الرســمية المتعاقبــة. هــذا القــرار شــكّل نقطــة فاصلــة فــي نقــل المســألة مــن مســتوى 
المطلــب الإنســاني والسياســي إلــى مســتوى المركــز القانونــي القابــل للاحتجــاج بــه فــي مواجهــة الإدارة. وهــذا 
التطــور هــو فــي جوهــره مقدمــة لإيجــاد المرفــق، حيــث أنــه عندمــا يصبــح الحــق موجّهــاً إلــى الدولــة، تنشــأ 

الحاجــة إلــى جهــاز إداري قــادر علــى إشــباعه بانتظــام.)))

كذلــك، فــإن مطلــب العائــات والمجتمــع المدنــي لــم يكــن بديــاً عــن الدولــة، بــل كان قــوة دافعــة لإعــادة تعريــف 
مــا تعتبــره الدولــة مــن مصالحهــا العامــة. وتكمــن خصوصيــة التجربــة اللبنانيــة هنــا فــي أن المجتمــع ســبق 
التنظيــم الإداري، أي أن »المرفــق« كان اجتماعيــاً فــي ضرورتــه قبــل أن يصبــح قانونيــاً فــي بنيتــه. وهــذا يؤكــد 
الطابــع الإرادي فــي لحظــة الإنشــاء عندمــا التقــط المشــرّع حاجــة أصبحــت وطنيــة وقــرر تحويلهــا إلــى وظيفــة 

عامــة.

))) مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي، الغرفــة الأولــى، قــرار 4 آذار 2014 فــي مراجعــة أهالــي المفقوديــن المتعلقــة بالحصــول 
علــى ملــف لجنــة التحقيــق الرســمية لســنة 2000. راجــع نصــاً مترجمــاً ومشــروحاً فــي

 The Legal Agenda, “Lebanon’s Disappeared: Ruling Consecrates Right to the Truth 2014، وكذلــك ,”ICTJ, “Seek-
ing the Truth about the Missing in Lebanon: An Interview with Nizar Saghieh”, 2 April.2014 



47

®

Monthly scientific journal 

 Issue 34, Vol 12, Year 3 | October 2026 ِ | Jumada al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

التــي  إلــى الأداة  التحليــل  ينتقــل  اللبنانيــة،  العامــة مــن داخــل التجربــة  تبلــور المصلحــة  بيــان كيفيــة  وبعــد 
منحــت هــذا التحــول صورتــه القانونيــة الملزمــة، أي القانــون رقــم 2018/105 ومــا رتبــه مــن حقــوق وآليــات 

دائمــة. واختصاصــات 

المبحث الثاني: القانون رقم 2018/105 وعناصر المرفق العام الإداري

يُقــرأ القانــون 105 غالبــاً بوصفــه نصــاً تشــريعياً حقوقيــاً يتعلــق بالمفقوديــن والمخفييــن قســراً، وهــذه قــراءة 
صحيحــة ولكــن غيــر مكتملــة مــن منظــور القانــون الإداري. فالقانــون لا يحــدد أصحــاب حقــوق فحســب، بــل 
يبنــي جهــازاً دائمــاً لتأميــن هــذه الحقــوق ويمنحــه أدوات البحــث والوصــول إلــى المعلومــات وإدارة الســجلات 
ومعالجــة أماكــن الدفــن والرفــات. ومــن هــذه الزاويــة يمكــن وصفــه بأنــه قانــون إنشــاء وتنظيــم مرفــق عــام بقــدر 

مــا هــو قانــون اعتــراف بحقــوق.

القانــون 105 كــرّس حــق أفــراد الأســر والمقربيــن فــي معرفــة مصيــر المفقــود أو المخفــي قســراً ومــكان وجــوده أو 
احتجــازه، ومعرفــة مــكان الرفــات واســتلامها، ويشــمل ذلــك تحديــد مواقــع الدفــن وجمــع الرفــات ونبشــها والكشــف 
عليهــا والتعــرف إلــى هويــات أصحابهــا. وهــذه الحقــوق لا يمكــن أن تتحقــق بقــرار إداري منفــرد، فهــي تفتــرض 

بنيــة متخصصــة، وتراكمــاً للمعرفــة، واســتمرارية فــي العمــل عبــر الســنوات.)))

يتوافــر فــي نشــاط الهيئــة أولًا عنصــر المصلحــة العامــة التــي تتجــاوز اســتفادة أســرة بعينهــا، بــل تتصــل بتوحيــد 
الســجل الوطنــي، وحفــظ الحقيقــة الماديــة، وحمايــة المقابــر الجماعيــة، ومنــع ضيــاع المعلومــات، وضمــان 
معاملــة الحــالات وفــق معاييــر واحــدة، وبنــاء ثقــة عامــة فــي معالجــة إرث وطنــي لــم يُغلــق، وحمايــة المجتمــع 

مــن تجــارب مؤلمــة مــن الفقــد والاخفــاء وتحصيــن الاجيــال المســتقبلية مــن نتائــج هــذه الممارســات.

ولذلــك أنشــأ المشــرع هيئــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي والإداري، وحــدد ولايتهــا ومهامهــا 
وتشــكيلها وموازنتهــا وعلاقاتهــا بالســلطات، الامــر الــذي يجعــل عنصــر الإرادة العامــة متحققــاً.

أمــا ثالثــاً، فالنشــاط ذو طابــع إداري لا صناعــي أو تجــاري، حيــث أن موضوعــه ليــس إنتــاج ســلعة أو خدمــة 
فــي ســوق ولا يقــوم علــى عــوض يدفعــه المنتفعــون، وتمويلــه وطبيعتــه وصلاحياتــه كلهــا مرتبطــة بتنفيــذ القانــون 
وتحقيــق حقــوق عامــة. وتنســجم هــذه النتيجــة مــع المعاييــر التقليديــة للتمييــز بيــن المرفــق العــام الإداري والمرفــق 

العــام الصناعــي والتجــاري، ولا ســيما موضــوع النشــاط وطريقــة التمويــل وأســاليب التشــغيل.

ويتوافــر رابعــاً عنصــر الاســتمرارية، حيــث أن الهيئــة ليســت لجنــة تحقيــق تنتهــي بتقريــر، بــل مرفــق تتراكــم 
أعمالــه، وتحتــاج ســجلاته وقواعــد بياناتــه إلــى إدارة دائمــة، وقــد تمتــد عمليــات البحــث والتعــرف إلــى الرفــات 
ســنوات طويلــة. ومــن ثــم يغــدو مبــدأ اســتمرارية المرفــق ذا مضمــون عملــي شــديد الأهميــة، لأن انقطــاع العمــل 

))) القانــون رقــم 105 تاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2018، ولا ســيما المــواد 2 إلــى 8 المتعلقــة بحــق المعرفــة وحقــوق أفــراد 
الأســر والمقربيــن والمســاواة والتعويــض، والمــادة 26 المتعلقــة بمهــام الهيئــة فــي الكشــف عــن المصيــر والمــكان وتقفــي آثــار الرفــات 

وإعــام الأهالــي.



48

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 34، المجلد 12، السنة الثالثة | تشرين الأول )أكتوبر( 2026 | جمادى الأول 1448هـ
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية

قــد يــؤدي إلــى فقــدان أدلــة وشــهادات ومعلومــات لا يمكــن اســتعادتها. ويتعــزز هــذا العنصــر كذلــك باتســاع 
الولايــة الموضوعيــة التــي رســمها القانــون، إذ لا يحصــر تعريــف المفقــود فــي ضحايــا الحــرب الأهليــة، بــل 
يشــمل مــن يجهــل أقربــاؤه مــكان وجــوده نتيجــة نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي، أو خطــف، أو كارثــة، أو أي 
ســبب آخــر. وبذلــك تنطلــق الهيئــة تاريخيــاً مــن إرث الحــروب اللبنانيــة، مــن دون أن تنحصــر ولايتهــا القانونيــة 
بهــذا الإرث، الأمــر الــذي يرســخ الطابــع الدائــم للمرفــق وقدرتــه علــى الاســتجابة لحــالات فقــدان لاحقــة وفــق 

شــروط القانــون. )))

ويتوافــر رابعــاً عنصــر الاســتمرارية، حيــث أن الهيئــة ليســت لجنــة تحقيــق تنتهــي بتقريــر، بــل مرفــق تتراكــم 
أعمالــه، وتحتــاج ســجلاته وقواعــد بياناتــه إلــى إدارة دائمــة، وقــد تمتــد عمليــات البحــث والتعــرف إلــى الرفــات 
ســنوات طويلــة. ومــن ثــم يغــدو مبــدأ اســتمرارية المرفــق ذا مضمــون عملــي شــديد الأهميــة، لأن انقطــاع العمــل 
قــد يــؤدي إلــى فقــدان أدلــة وشــهادات ومعلومــات لا يمكــن اســتعادتها. ويتعــزز هــذا العنصــر كذلــك باتســاع 
الولايــة الموضوعيــة التــي رســمها القانــون، إذ لا يحصــر تعريــف المفقــود فــي ضحايــا الحــرب الأهليــة، بــل 
يشــمل مــن يجهــل أقربــاؤه مــكان وجــوده نتيجــة نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي، أو خطــف، أو كارثــة، أو أي 
ســبب آخــر. وبذلــك تنطلــق الهيئــة تاريخيــاً مــن إرث الحــروب اللبنانيــة، مــن دون أن تنحصــر ولايتهــا القانونيــة 
بهــذا الإرث، الأمــر الــذي يرســخ الطابــع الدائــم للمرفــق وقدرتــه علــى الاســتجابة لحــالات فقــدان لاحقــة وفــق 

شــروط القانــون.)))

الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة واستقلالها في التنظيم الإداري اللبناني

إذا كان الفصــل الأول قــد أثبــت قيــام المرفــق العــام وحــدد أساســه التشــريعي، فــإن تحديــد نظامــه القانونــي 
يقتضــي الانتقــال مــن الوظيفــة إلــى الشــخص العــام الــذي عهــد إليــه المشــرّع بإدارتهــا. ومــن هنــا يبحــث هــذا 
الفصــل طبيعــة الهيئــة الوطنيــة وضمانــات اســتقلالها، ثــم يميزهــا عــن المؤسســة العامــة التقليديــة ويضعهــا فــي 

ســياق الاتجــاه اللبنانــي نحــو اللامركزيــة المرفقيــة ذات الاســتقلالية المعــززة.

 Tribunal des conflits, 22 janvier فــي التمييــز بيــن المرفــق العــام الإداري والمرفــق العــام الصناعــي والتجــاري، راجــع (((
 CE, Ass., 16 novembre 1956,1921° 00706، و, Société commerciale de l’Ouest africain, dit «Bac d’Eloka», req. n
Union syndicale des industries aéronautiques, Rec. Lebon, p. 434، الــذي بلــور معاييــر موضــوع النشــاط ومصــدر المــوارد 

وطرائــق التســيير.

))) القانــون رقــم 2018/105، المــادة 1، البنــد 1، التــي تعــرّف المفقــود بأنــه »الشــخص الــذي يجهــل أقربــاؤه مــكان تواجــده 
بنتيجــة نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي أو خطــف أو كارثــة أو أي ســبب آخــر«. وانظــر أيضــاً المــادة 8، التــي تقــرر اســتفادة 
أفــراد الأســر بنتيجــة كارثــة أو حادثــة طبيعيــة مــن الأحــكام الــواردة فــي المــواد 3 إلــى 5. وتــدل هــذه الصياغــة علــى أن المجــال 
الموضوعــي للقانــون أوســع مــن مفقــودي الحــرب الأهليــة وحدهــم، وإن كانــت هــذه الحــرب هــي الســياق التاريخــي المباشــر لنشــوء 

القضيــة والهيئــة.
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المبحث الأول: الطبيعة القانونية للهيئة وضمانات استقلالها

تنــص المــادة التاســعة مــن القانــون 105 علــى إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً تتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويــؤدي أعضاؤهــا وموظفوهــا مهامهــم باســتقلال كامــل 
عــن أيــة ســلطة أخــرى ضمــن حــدود القانــون. وهــذه الصياغــة تتجــاوز مجــرد توزيــع اختصــاص داخــل الادارة 
التنفيذيــة، فهــي تنشــئ ذاتــاً قانونيــة مســتقلة لهــا أهليــة فــي اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات وإدارة مواردهــا 

وأجهزتهــا.)))

فالقانــون اللبنانــي يعــرف مؤسســات عامــة خاضعــة لنظــام عــام وللوصايــة، لكنــه يعــرف أيضــاً أشــخاصاً وهيئــات 
تنشــأ بقوانين تمنحها اســتقلالًا أوســع أو تخرجها صراحة من النظام العام للمؤسســات العامة. ومن هنا يجب 

البحــث عــن الطبيعــة القانونيــة للهيئــة فــي مجمــوع خصائصهــا لا فــي عنصــر واحــد.

حــدد القانــون 2018/105 للهيئــة مجموعــة صلاحيــات تجعلهــا مركــز الثقــل فــي المرفــق العــام ومرجعيــة 
إداريــة متخصصــة علــى المســتوى الوطنــي. فالمــادة 26 مــن القانــون تضــع علــى عاتقهــا تأميــن الحقــوق وتنفيــذ 
مجموعــة مــن الموجبــات المحــددة، لا ســيما الكشــف عــن مصيــر ومــكان وجــود المفقوديــن والمخفييــن قســراً 
وإعــام الأهالــي بانتظــام. ويعنــي ذلــك أن المشــرّع لــم يجعلهــا هيئــة استشــارية بــل جهــة تنفيــذ مرفقــي تمتلــك 

مســؤولية مباشــرة عــن النتيجــة الإداريــة المرجــوة.)))

لذلــك فــإن التوصيــف الأدق هــو اعتبــار الهيئــة شــخصاً معنويــاً عامــاً مســتقلًا ذا نظــام خــاص، يتولــى مرفقــاً 
إداريــاً متخصصــاً. ولا يمنــع ذلــك مــن اســتخدام أدوات نظريــة اللامركزيــة المرفقيــة لفهمهــا والقيــاس علــى 

أساســها، لكنــه يمنــع مســاواتها بالمؤسســة العامــة مســاواة كاملــة.

فالهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن أُنشــئت بقانــون خــاص يســتخدم مفــردات مختلفــة، مثــل هيئــة مســتقلة، وشــخصية 
معنويــة، واســتقلال إداري ومالــي، واســتقلال كامــل فــي أداء المهــام عــن أيــة ســلطة أخــرى. ويصعــب التوفيــق 
بيــن هــذه الصياغــة وبيــن تطبيــق غيــر نقــدي لنمــوذج المؤسســة العامــة الخاضعــة لوصايــة تقليديــة، لأن 
الوصايــة تعنــي، بحســب نطاقهــا، إمــكان إجــازة أو تصديــق أو تعليــق بعــض القــرارات، فــي حيــن يقــوم النــص 
الخــاص علــى تقليــص التبعيــة لحمايــة وظيفــة حساســة، هــذا مــا يســمح بقيــاس المــدى الحقيقــي للاســتقلال 

الــذي قصــده المشــرّع.

لذلــك، إن التمييــز بيــن المؤسســة العامــة والهيئــة المســتقلة لا ينبغــي أن يبنــى علــى التســمية وحدهــا، فقــد 
يســتخدم المشــرّع تســميات مختلفــة أو متداخلــة. والمعيــار الأكثــر فائــدة هــو »درجــة الاســتقلالية« مقاســة عبــر 

))) القانــون رقــم 2018/105، المــادة 9: إنشــاء الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً ومنحهــا الشــخصية المعنويــة 
والاســتقلالين الإداري والمالــي.

))) القانــون رقــم 2018/105، المــادة 26، مهــام الهيئــة، ومــن بينهــا الكشــف عــن مصيــر ومــكان وجــود المفقوديــن والمخفييــن 
قســراً وإعــام الأهالــي بانتظــام.
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حزمــة مــن المؤشــرات، والشــخصية المعنويــة، والاســتقلال المالــي، وطريقــة التعييــن، ومــدة الولايــة، والحصانــة 
والحمايــة مــن العــزل، واســتبعاد توجيــه التعليمــات، وصلاحيــة وضــع وإقــرار الانظمــة الداخليــة والماليــة والإداريــة 
وغيرهــا، وإدارة الموظفيــن والعامليــن لديهــا، ومــوارد الموازنــة، ونطــاق الوصايــة، ونــوع الرقابــة، وامتــاك ســلطات 

تقريريــة أو تنظيميــة.)))

وتتصل بهذه الاستقلالية اتصالً وثيقًا الضمانة المتعلقة بالغرض من جمع البيانات والمعلومات واستخدامها. 
فالمعلومــات التــي تتلقاهــا الهيئــة، أيــاً كان مصدرهــا، يجــب أن تبقــى مخصصــة حصــرًا للغايــة الإنســانية التــي 
يقــوم عليهــا المرفــق، أي البحــث عــن المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، والكشــف عــن مصيرهــم وأماكــن وجودهــم، 
والتعــرف إلــى الرفــات عنــد الاقتضــاء، وإبــاغ العائــات بالنتائــج وفقًــا للقانــون. ولا يجــوز أن تتحــول هــذه 
البيانــات إلــى أداة لخدمــة أغــراض سياســية أو أمنيــة أو قضائيــة أو إعلاميــة أو لأي غــرض آخــر يخــرج عــن 
حــدود الولايــة الإنســانية للهيئــة. وتشــكل حصريــة الغايــة فــي اســتخدام البيانــات إحــدى الضمانــات الأساســية 
لاســتقلال الهيئــة وحيادهــا، كمــا تمثــل عنصــرًا جوهريًــا فــي حمايــة الثقــة التــي يفتــرض أن تقــوم عليهــا علاقتهــا 
بالجهــات المتعاونــة معهــا. ولا تقــف آثــار هــذه الاســتقلالية عنــد حــدود البنــاء التنظيمــي، فكلمــا ترســخت لــدى 
الجهــات العامــة والسياســية والعائــات والشــهود القناعــة بــأن الهيئــة تعمــل باســتقلال وأن المعلومــات التــي تقــدم 
إليهــا ســتبقى محصــورة فــي غــرض كشــف المصيــر، ازدادت قابليــة هــذه الجهــات للتعــاون وتقديــم الوثائــق 
والشــهادات. وهكــذا يتحــول الاســتقلال، مقرونــاً بحصريــة الغــرض، مــن ضمانــة قانونيــة مجــردة إلــى شــرط 
تشــغيلي لبنــاء الثقــة وفعاليــة المرفــق. ومــن هــذه الزاويــة يمكــن وصفــه بأنــه اســتقلال وظيفــي موجّــه نحــو الثقــة.

ولا يكتمــل هــذا التحليــل عنــد حــدود الهيئــة وحدهــا، بــل يفتــح علــى ســؤال أوســع يتعلــق بمــا إذا كانــت التجربــة 
تعكــس اتجاهــاً لبنانيــاً ناشــئاً نحــو أشــكال مــن اللامركزيــة المرفقيــة تتمتــع باســتقلالية مؤسســية معــززة.

المبحث الثاني: اللامركزية المرفقية ذات الاستقلالية المعززة

يمكــن وصــف الاتجــاه التشــريعي بأنــه تحــول نحــو »لامركزيــة مرفقيــة ذات اســتقلالية معــززة«، حيــث يطــور 
المشــرّع منطــق اللامركزيــة المرفقيــة عبــر إنشــاء شــخص أو هيئــة متخصصــة تتمتــع بمنســوب مرتفــع مــن 
الاســتقلال العضــوي والوظيفــي متــى تقتضــي طبيعــة المهمــة ذلــك، بــدل الاكتفــاء بفصــل المرفــق عــن الــوزارة 
مــع ابقائــه تحــت وصايــة تقليديــة. ولا يلغــي ذلــك وحــدة الدولــة، لأن هــذه الهيئــات تبقــى منشــأة بقانــون وخاضعــة 
للمشــروعية والرقابــة القضائيــة والماليــة، وإنمــا تتحــرر مــن التوجيــه الإداري والسياســي المباشــر فــي ممارســة 

اختصاصهــا.

))) راجــع فــي القانــون اللبنانــي: القانــون رقــم 2018/105، ولا ســيما المــادة 9 بشــأن اســتقلال الهيئــة، والمــادة 10 بشــأن 
Conseil d’État, Les autorités ad�  تش�ـكيلها وم�ـدة الولاي�ـة، والأح�ـكام المتعلق�ـة بالتنظي�ـم والم�ـوارد والموازن�ـة؛ وللمقارن�ـة :

 ministratives indépendantes, Rapport public 2001, Études et documents du Conseil d’État,
n° 52, La Documentation française, 2001، ولا ســيما التحليــل المتعلــق بوســائل العمــل والمــوارد البشــرية والماليــة 

بوصفهــا عناصــر مــن الاســتقلال الفعلــي.
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ولا يقتصــر هــذا الاتجــاه علــى الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن، فقــد ســبق أن أنشــأ المشــرع بموجــب القانــون رقــم 62 
تاريــخ 27 تشــرين الأول 2016، الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان المتضمنــة لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب)))، 
وهــي هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال الإداري والمالــي، تتولــى بصــورة موجــزة رصــد 
أوضــاع حقــوق الإنســان وتعزيزهــا وحمايتهــا وتلقــي الشــكاوى وإبــداء الآراء والتقاريــر، وتضــم لجنــة الوقايــة 
مــن التعذيــب بوصفهــا الآليــة الوطنيــة الوقائيــة.  كذلــك أنشــأ القانــون رقــم 175 تاريــخ 8 أيــار 2020 الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للقيــام بوظائــف وقائيــة ورقابيــة وتحقيقيــة مرتبطــة بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد. وتكشــف 
المقارنــة بيــن الهيئــات الثــاث عــن قواســم مؤسســاتية مشــتركة: الإنشــاء بقانــون، والحاجــة إلــى اســتقلال مرتفــع 
عــن الســلطة التنفيذيــة المباشــرة، والتعامــل مــع معلومــات أو ممارســات قــد تكــون موجــودة داخــل أجهــزة الدولــة 
نفســها، والحاجــة إلــى ثقــة الجمهــور والجهــات المتعاونــة. غيــر أن وظائفهــا تبقــى مختلفــة، فالهيئــة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان ذات ولايــة أفقيــة واســعة فــي حمايــة حقــوق الإنســان، والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ذات 
وظيفة نزاهية ورقابية وتحقيقية، فيما تتميز هيئة المفقودين بولاية إنســانية وبحثية تركز على كشــف المصير 
وإدارة الســجلات والمقابــر والرفــات والتواصــل مــع العائــات. لذلــك يمكــن الحديــث عــن عائلــة مؤسســاتية لبنانيــة 
ناشــئة للهيئات الوطنية المســتقلة، يجمعها الاســتقلال المؤسســي مع اختلاف الغاية والأدوات ومدى الســلطة.

القسم الثاني: نظام تسيير المرفق وضمانات استقلاله وتطوير النموذج المؤسسي

ينتقــل البحــث فــي هــذا القســم مــن تحديــد نشــأة المرفــق وطبيعــة الهيئــة إلــى دراســة نظــام تســييره وضمانــات 
اســتقلاله وآفــاق تطويــر النمــوذج المؤسســي. ويُعالــج ذلــك فــي فصليــن: يركــز الأول علــى شــروط حســن الســير 
والاســتمرارية والبعــد الحقوقــي، فيمــا يخصــص الثانــي للمقارنــة المؤسســية والآثــار القانونيــة ومتطلبــات تطويــر 

النمــوذج.

الفصل الأول: ضمانات حسن سير المرفق والبعد الحقوقي
إذا كان القســم الأول قــد حــدد نشــأة المرفــق وطبيعــة الهيئــة التــي تديــره، فــإن فعاليــة هــذا البنــاء تقــاس بكيفيــة 
اشــتغاله عمليــاً وبالضمانــات التــي تحمــي اســتمراره وحيــاده. لذلــك يجمــع الفصــل الأول بيــن الإطــار التشــريعي 
ومبادئ حســن الســير والبعد الإنســاني للوظيفة، بما يســمح بقراءة الاســتقلال بوصفه ضمانة تشــغيلية مرتبطة 

بالثقــة والحيــاد والاســتمرارية.

))) القانــون رقــم 62 تاريــخ 27 تشــرين الأول 2016، الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان المتضمنــة لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب، 
منشــور فــي الجريــدة الرســمية العــدد 52 تاريــخ 3 تشــرين الثانــي 2016.
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المبحث الأول: الإطار التشريعي ومبادئ حسن سير المرفق
إن البحــث فــي مبــادئ حســن ســير المرفــق العــام ليســت مســألة نظريــة، لأن غيابهــا يشــكل عقبــات تشــغيلية 
ــاً لكنهــا غيــر قــادرة علــى ممارســة مهامهــا قبــل تأميــن مقــر وتجهيــزات  ــة. فالهيئــة قــد تكــون منشــأة قانون جديّ
وموظفيــن وموازنــة ونظــم داخليــة وعقــود خبــرة وقواعــد لحمايــة البيانــات. ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي مســألة طلــب 
الــرأي الاستشــاري مــن مجلــس شــورى الدولــة فــي مشــاريع الأنظمــة والقــرارات التنظيميــة. فالأصــول التقليديــة 
بُنيــت علــى إحالــة تمــر عبــر الوزيــر المختــص أو وزيــر الوصايــة، فــي حيــن أن الهيئــة الوطنيــة المســتقلة لا 
تخضــع قانونــاً لوزيــر وصايــة. ولا يجــوز لهــا أن تفتــرض علــى نفســها وصايــة غيــر منصــوص عليهــا لمجــرد 
اســتيفاء مســار إجرائــي تقليــدي، كمــا أن غيــاب قنــاة مباشــرة واضحــة يخلــق صعوبــة عمليــة فــي الوصــول إلــى 
الاستشــارة الملزمــة أو اللازمــة قبــل إصــدار بعــض الأنظمــة. وقــد أظهــرت الممارســة إمــكان حصــول الهيئــة 
علــى آراء استشــارية، إلا أن الإشــكال يكشــف الحاجــة إلــى تنظيــم تشــريعي صريــح لقنــاة مراجعــة الهيئــات 

الوطنيــة المســتقلة لمجلــس شــورى الدولــة مــن دون إضفــاء معنــى الوصايــة علــى هــذه العلاقــة.

وتظهــر القيمــة العمليــة للإطــار المؤسســي عنــد إخضــاع المرفــق للمبــادئ التــي تحكــم حســن ســير المرافــق 
العامــة؛ فهــذه المبــادئ تحــول الاســتقلال مــن وصــف عضــوي إلــى ضمانــة مرتبطــة بالاســتمرارية والمســاواة 

والحيــاد وقابليــة التكيّــف.
ويفــرض وصــف النشــاط بالمرفــق العــام إخضاعــه للمبــادئ الأساســية التــي تحكــم الخدمــات العامــة، وعلــى 
رأس هــذه المبــادئ يأتــي الاســتمرار والديمومــة. فالملــف لا يحتمــل التوقــف وفــق تبــدل الأولويــات السياســية، 
لأن مــرور الزمــن نفســه عامــل خطــر علــى الأدلــة والشــهادات. ومــن ثــم فــإن تمويــل الهيئــة وتجديــد أعضائهــا 

والمحافظــة علــى موظفيهــا وقواعــد بياناتهــا ليســت مســائل إداريــة ثانويــة بــل مقتضيــات لمبــدأ الاســتمرارية.

أمــا المســاواة فتأخــذ مضمونــاً خاصــاً فــي مجتمــع تعــددي عــرف نزاعــات متعــددة الأطــراف، بحيــث يجــب أن 
تحظــى كل حالــة بمعاملــة ومعالجــة وفــق معاييــر موضوعيــة بصــرف النظــر عــن هويــة المفقــود أو أســرته أو 
الانتمــاء السياســي او الطائفــي او المناطقــي او ظــروف الاختفــاء، او الجنســية، أو الطــرف الــذي يُظــن أنــه 

مســؤول. والمســاواة هنــا معيــار قانونــي ملــزم ولا بــد منــه وأداة لبنــاء الثقــة فــي آن واحــد.

كمــا يفــرض مبــدأ قابليــة المرفــق للتكيّــف تحديــث الأدوات التقنيــة والعلميــة مــع تطــور الطــب الشــرعي وتحليــل 
الحمــض النــووي وقواعــد البيانــات وتقنيــات تحديــد المواقــع، فضــاً عــن التكيّــف مــع المتغيــرات السياســية التــي 
تفتــح إمكانــات جديــدة للبحــث. ويشــكل ســقوط النظــام الســوري فــي كانــون الأول 2024 مثــالًا واضحــاً علــى 
ذلــك، إذ أوجــد واقعــاً جديــداً يقتضــي مقاربــة أكثــر فاعليــة لملــف المفقوديــن اللبنانييــن فــي ســوريا، والاســتفادة 
مــن إمــكان الوصــول إلــى شــهود ووثائــق وأماكــن ومؤسســات لــم تكــن متاحــة ســابقاً، بمــا ينعكــس كذلــك علــى 
ضــرورة إعــادة تفعيــل التعــاون مــع الأطــراف اللبنانيــة التــي تملــك معلومــات ذات صلــة. فالمشــرّع ينشــئ وظيفــة 

مســتمرة، ولا يمكــن فهــم وســائلها أو أولوياتهــا علــى أنهــا مجمــدة عنــد واقــع ســنة 2018.

وأخيــراً، فــإن اســتمرارية المرفــق تقتضــي أن تتجــاوز الهيئــة دورات التعييــن والتبــدلات الحكوميــة. وقــد عالــج 
النظــام الداخلــي للهيئــة هــذه المســألة صراحــة فــي المــادة 7 منــه، المعنونــة »اســتمرارية عمــل الهيئــة«، إذ نظــم 
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اســتمرار العمــل عنــد انتهــاء الولايــة أو تعــذر النصــاب إلــى حيــن تعييــن الهيئــة الجديــدة وإتمــام التســلم والتســليم، 
تأسيســاً علــى مبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام. وتكتســب هــذه القاعــدة دلالــة تتجــاوز التنظيــم الداخلــي لأنهــا تفصــل 
بيــن انتهــاء ولايــة الأشــخاص واســتمرار الوظيفــة العامــة ذاتهــا، مــع بقــاء الحاجــة إلــى تكريــس هــذه الضمانــة 
تشــريعياً وتعميمهــا علــى الهيئــات الوطنيــة المســتقلة، ودراســة التجديــد الجزئــي أو المتــدرج للعضويــة حفاظــاً 

علــى الخبــرة والذاكــرة المؤسســية.)))

وتكشــف خصوصيــة الوظيفــة الإنســانية أن مبــادئ حســن الســير لا تنفصــل عــن مضمــون الحــق الــذي يخدمــه 
المرفــق؛ لذلــك تُقــرأ وظائــف الحقيقــة والاعتــراف والذاكــرة وعــدم التكــرار فــي حــدود الولايــة الإداريــة والإنســانية 

للهيئــة، لا بوصفهــا اختصاصــاً قضائيــاً أو مســاراً انتقاليــاً مســتقلًا.

المبحث الثاني: البعد الإنساني ووظائف العدالة الانتقالية
لا تُنشــأ الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن كمحكمــة ولا كجهــاز اتهــام أو ملاحقــة، وهــذه نقطــة يجــب إبقاؤهــا واضحــة 
عنــد الحديــث عــن العدالــة الانتقاليــة. غيــر أن عملهــا يتقاطــع موضوعيــاً مــع بعــض وظائــف هــذا النــوع مــن 
العدالــة، ولا ســيما كشــف الحقيقــة، والاعتــراف بمعانــاة الضحايــا، وحفــظ الذاكــرة، والمســاهمة فــي ضمانــات 
عــدم التكــرار. ولذلــك يمكــن اســتخدام مفهــوم العدالــة الانتقاليــة كإطــار مســاعد لفهــم الأثــر المجتمعــي للمرفــق، 

لا لتغييــر طبيعتــه القانونيــة.

مــن هنــا يقتضــي تكييــف مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مــع الخصوصيــة اللبنانيــة، فــا يُســتورد نمــوذج لجنــة حقيقــة 
أجنبيــة ولا تُحمّــل الهيئــة وظيفــة لــم يمنحهــا إياهــا القانــون، بــل تُقــرأ أعمــال كشــف المصيــر واســتعادة الرفــات 
وحفــظ الذاكــرة الماديــة والتواصــل مــع الأســر بوصفهــا مســاهمة مؤسســاتية لبنانيــة خاصــة فــي معالجــة إرث 

النــزاع. بهــذا المعنــى، تظــل العدالــة الانتقاليــة خلفيــة تفســيرية لا مصــدر اختصــاص إضافــي.

وحيــث أن الحساســية الخاصــة لقضيــة المفقوديــن فــي لبنــان، ممــا يفســر ويبــرر درجــة اســتقلال الهيئــة بمــا 
يتجــاوز ويتمايــز عــن مســتوى اســتقلال المؤسســة العامــة التقليديــة، فالموضــوع يمــس ســرديات متعارضــة 
للحــرب، وحقــوق أســر، وأماكــن دفــن، وســجلات أمنيــة، وبيانــات بيولوجيــة وشــخصية، وعلاقــات مــع جهــات 
داخليــة وخارجيــة. وكلمــا ارتفــع احتمــال تضــارب المصالــح بيــن الهيئــة والســلطات السياســية، زادت الحاجــة 

إلــى حمايــة القــرار المرفقــي للهيئــة.

ومــن خصوصيــة الوظيفــة الإنســانية تنتقــل الدراســة إلــى المقارنــة المؤسســية، لا بقصــد استنســاخ نمــوذج 
أجنبــي، بــل لاختبــار الأدوات التــي اســتخدمها القانــون المقــارن لضبــط العلاقــة بيــن الاســتقلال والمســاءلة.

))) الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً، القــرار التنظيمــي رقــم 2025/1 المتضمــن النظــام الداخلــي للهيئــة، المــادة 7 
»اســتمرارية عمــل الهيئــة«، الجريــدة الرســمية اللبنانيــة، العــدد 25، 5 حزيــران 2025. وتنظــم المــادة اســتمرار عمــل الهيئــة عنــد 
انتهــاء الولايــة أو تعــذر النصــاب إلــى حيــن تعييــن الهيئــة الجديــدة وإتمــام التســلم والتســليم، تطبيقــاً لمبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام.
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الفصل الثاني: المقارنة والآثار والتطوير المؤسسي

مــن الآثــار القانونيــة المباشــرة لتكييــف نشــاط الهيئــة كمرفــق عــام، ينتقــل البحــث إلــى المســتوى النظامــي 
الأوســع: مــدى الحاجــة إلــى قواعــد عامــة تضبــط اســتقلال الهيئــات الوطنيــة ومســاءلتها مــن دون المســاس 

بالضمانــات الخاصــة بــكل منهــا.

تكشــف المقارنــة بيــن الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد والهيئــات الناظمــة عــن الحاجــة إلــى تقنيــن حــد أدنــى مشــترك للهيئــات المســتقلة فــي لبنــان. ولا يقصــد 
بذلــك دمجهــا فــي نظــام واحــد أو مســاواة وظائفهــا، بــل منــع بقــاء كل تجربــة أســيرة فــراغ تشــريعي يفــرض، فــي 

كل مــرة، إعــادة التفــاوض علــى مســائل بديهيــة مثــل الاســتقلال والمــوارد والرقابــة.

غيــر أن اكتمــال الإطــار القانونــي لا يكفــي بذاتــه؛ إذ تبقــى فعاليــة المرفــق رهنــاً بترجمــة الاســتقلال إلــى مــوارد 
وتعــاون مؤسســي وحوكمــة عمليــة. ومــن هنــا تأتــي دراســة تحديــات التفعيــل والتموضــع داخــل منظومــة المرافــق 

العامة.

المبحث الأول: المقارنة الفرنسية والإطار التحليلي للتجربة اللبنانية
تكشــف تجربــة المفقوديــن عــن توســع نوعــي فــي مفهــوم المرفــق العــام الــذي عُــرف، فــي صورتــه التقليديــة، 
بقطاعــات النقــل والميــاه والتعليــم والصحــة. أمــا هنــا فــإن موضــوع المرفــق هــو جعــل حــق إنســاني – الحــق 
فــي المعرفــة – قابــاً للتحقــق مــن خــال مؤسســة رســمية ومــال عــام ومــوارد وموازنــة وموظفيــن وقواعــد بيانــات 
وخبــرات علميــة وإجــراءات قانونيــة. وبذلــك يصبــح الحــق نفســه مولــداً لوظيفــة إداريــة غيــر تقليديــة ولــم تعتدهــا 

الإدارة العامــة فــي لبنــان.

يمكــن، لذلــك، اســتخدام تعبيــر »المرفــق العــام الحقوقــي« بوصفــه مفهومــاً تحليليــاً لا تصنيفــاً جديــداً للمرافــق 
العامــة. والمقصــود بــه مرفــق تكــون غايتــه الأساســية تحويــل حــق أساســي مــن إعــان قانونــي إلــى ممارســة 
مؤسســية مســتمرة. وتنــدرج ضمــن هــذا المنطــق، بدرجــات مختلفــة، آليــات الوقايــة مــن التعذيــب وحمايــة البيانــات 

والمســاواة ومكافحــة التمييــز والبحــث عــن المفقوديــن، ومكافحــة الفســاد وغيرهــا.

يُظهر هذا المســار اللبناني أن الثنائية التقليدية بين الإدارة المركزية والمؤسســة العامة لم تعد كافية للإحاطة 
بــكل مظاهــر التنظيــم الإداري. فهنــاك هيئــات ناظمــة وهيئــات وطنيــة حقوقيــة تمنــح درجــة اســتقلال أعلــى، 
أحيانــاً مــع إخــراج صريــح مــن نظــام المؤسســات العامــة. ويبــرر ذلــك اقتــراح مفهــوم »اللامركزيــة المرفقيــة ذات 

الاســتقلالية المعــززة« لوصــف هــذا الاتجــاه.

ويقــوم هــذا المفهــوم علــى أربعــة عناصــر، أولًا، مجــال وطنــي متخصــص، ثانيــاً، شــخصية معنويــة أو اســتقلال 
عضــوي قــوي، ثالثــاً، تحييــد نســبي عــن التسلســل والوصايــة، رابعــاً، خضــوع بديــل لرقابــة قضائيــة وماليــة 
وشــفافية بــدل التوجيــه الإداري المباشــر. مــع التأكيــد أنــه لا يلــزم أن تتوافــر العناصــر بالدرجــة نفســها فــي كل 

هيئــة.
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وتقــود المقارنــة والإطــار التحليلــي إلــى النتائــج القانونيــة المباشــرة للتكييــف، وإلــى الســؤال الأوســع عــن الحاجــة 
إلــى قواعــد عامــة للهيئــات الوطنيــة المســتقلة. ومــن هــذه الزاويــة يجمــع الفصــل الثانــي بيــن أثــر وصــف النشــاط 

بالمرفــق العــام وبيــن شــروط تفعيلــه عمليــاً، مــن التمويــل والتعــاون المؤسســي إلــى الحوكمــة والمســاءلة.

ولا بــد فــي هــذا الســياق مــن القيــاس علــى التجربــة الفرنســية، حيــث ســبق التقنيــن المعــروف فــي العــام 2017 
مرحلة طويلة توسعت خلالها السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا من دون إطار عام موحد. ولفت مجلس 
الدولــة الفرنســي فــي تقريــره لســنة 2001 إلــى عــدم تجانــس هــذه الســلطات مــن حيــث الوظائــف والصلاحيــات 
والمــوارد، رغــم اشــتراكها فــي ممارســة مهــام عامــة خــارج الخضــوع المباشــر للحكومــة. وتفيــد هــذه المرحلــة فــي 
المقارنــة مــع لبنــان، حيــث نشــأت الهيئــات المســتقلة حتــى الآن بقوانيــن متفرقــة قبــل قيــام نظــام عــام جامــع لهــا.

علــى الأثــر انتقــل التنظيــم الإداري الفرنســي فــي العــام 2017 إلــى خطــوة تقنينيــة مهمــة مــع القانــون العضــوي 
رقــم 54-2017 والقانــون رقــم 55-2017. وقــد وضــع الأخيــر نظامــاً عامــاً )statut général( للســلطات 
الإداريــة المســتقلة والســلطات العامــة المســتقلة المدرجــة فــي قائمتــه، ونظــم مســائل الاســتقلال والنزاهــة والتمانــع 

ومــدة الولايــات والعمــل الداخلــي والمــوارد والتقاريــر.)))

مــن خــال هــذه المقارنــة، نســتنتج بشــكل قاطــع ضــرورة الفصــل بيــن »الاســتقلال« و»غيــاب المحاســبة«، 
بحيــث أن وجــود الأول لا يحــول دون الثانــي. فالســلطة المســتقلة يجــب أن تكــون محميــة مــن التعليمــات، 
لكنهــا مطالبــة بتبريــر خياراتهــا ونشــر تقاريرهــا والخضــوع للســلطة القضائيــة والرقابــة الماليــة. وهــذا التــوازن يزيــد 

الشــرعية بــدل أن ينتقــص مــن الاســتقلال.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الأخــذ بالاعتبــار أن الهيئــات المســتقلة ليســت نموذجــاً موحــداً ونمطــاً محــدداً. لذلــك 
فــإن قانونــاً لبنانيــاً عامــاً، إن وُضــع، ينبغــي أن يحــدد قواعــد مشــتركة مــع الإبقــاء علــى أنظمــة خاصــة لــكل هيئــة 
بحســب طبيعــة مهمتهــا، فالجهــة الناظمــة لســوق الاتصــالات ليســت كهيئــة حقــوق الإنســان، وهــذه ليســت كهيئــة 

المفقوديــن، وإن اشــتركت جميعهــا فــي الحاجــة إلــى درجــات متفاوتــة مــن الاســتقلال.

وتتيــح المقارنــة الفرنســية العــودة إلــى التجربــة اللبنانيــة بــأدوات أوضــح، بمــا يســمح بصياغــة مفهومــي المرفــق 
تحليليتيــن لا تصنيفيــن  أداتيــن  المعــززة بوصفهمــا  المرفقيــة ذات الاســتقلالية  الحقوقــي واللامركزيــة  العــام 

تشــريعيين قائميــن بذاتهمــا.

المبحث الثاني: الآثار القانونية وتحديات التفعيل والتطوير المؤسسي
لا يقتصــر أثــر تكييــف نشــاط الهيئــة كمرفــق عــام علــى وصــف فقهــي، بــل يترتــب عليــه تغييــر فــي طريقــة 
قــراءة التزامــات الدولــة. فالمشــرّع عندمــا ينشــئ مرفقــاً لا يكــون قــد أنشــأ هيــكلًا إداريــاً رمزيــاً، وإنمــا يكــون قــد 

(1) Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes, JORF n° 0018 du 21 janvier 2017, texte n° 2, notamment les articles 1er, 2 et 
5 et suivants, relatifs au champ d’application du statut général, à la personnalité morale, à l’indépendance ainsi 
qu’aux règles d’organisation et de fonctionnement.
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ألــزم الســلطات بتوفيــر الشــروط التــي تجعــل الوظيفــة العامــة قابلــة لــأداء. ومــن ثــم فــإن تأميــن الحــد الأدنــى 
مــن المــوارد والمقــر والموظفيــن والوســائل التقنيــة ليــس منحــة سياســية للهيئــة، بــل يدخــل فــي تنفيــذ القانــون وفــي 

احتــرام مبــدأ اســتمرارية المرفــق.

ويترتــب علــى اســتقلال الهيئــة كذلــك التــزام مقابــل علــى الدولــة باحتــرام خياراتهــا المهنيــة وســلطتها التقديريــة 
فــي وضــع اســتراتيجيتها وخططهــا وبرامــج عملهــا وترتيــب أولويــات البحــث ضمــن حــدود القانــون. فالدولــة 
مطالبــة بتمكيــن المرفــق وتوفيــر المــوارد والتعــاون معــه، لا بالحلــول محــل الهيئــة فــي تحديــد توقيــت الملفــات أو 
منهجية البحث أو ترتيبها. وتبقى هذه الســلطة التقديرية محكومة بمبدأ المســاواة والمشــروعية والغاية القانونية 
للمرفــق، وخاضعــة للرقابــة القضائيــة والماليــة، مــن دون أن تتحــول تلــك الرقابــة إلــى رقابــة ملاءمــة سياســية أو 

وصايــة غيــر منصــوص عليهــا.

غيــر أن خصوصيــة لبنــان تقتضــي إضافــة ضمانــات تتصــل بمخاطــر الشــغور والتأخيــر فــي التعيينــات. فقــد 
أثبتت التجربة أن هيئة ينص عليها القانون قد تبقى ســنوات من دون مجلس مكتمل، ما يفرغ الاســتقلال من 
محتــواه. لذلــك قــد يكــون مــن الملائــم وضــع قواعــد لاســتمرارية الولايــة بصــورة محــدودة إلــى حيــن تعييــن الخلــف، 

ومهــل واضحــة للتعييــن، وآليــات تمنــع التعطيــل المؤسســي، مــع مراعــاة الضمانــات الدســتورية لــكل حالــة.

كذلــك إن التمويــل فــي هــذا النــوع مــن المرافــق ليــس مســألة تقنيــة ثانويــة، فالمرفــق يتطلــب بنيــة معلوماتيــة آمنــة، 
وخبــرات فــي الطــب الشــرعي وإدارة البيانــات والبحــث الميدانــي، وفرقــاً إداريــة وتقنيــة، وتعاونــاً مــع المختبــرات 

والخبــراء، وعمليــات قــد تكــون مرتفعــة الكلفــة مثــل حمايــة مواقــع الدفــن ونبشــها والتعــرف إلــى الرفــات. 
وقــد كشــفت الســنوات الأولــى عــن محدوديــة المــوارد مقارنــة بحجــم المهمــة؛ إذ لحظــت موازنــة ســنة 2022 
مســاهمة بقيمــة مليــار ليــرة لبنانيــة للهيئــة فــي مرحلــة كانــت لا تــزال تســتكمل فيهــا مقرهــا وجهازهــا التنفيــذي. كمــا 
يجيــز القانــون رقــم 2018/105 قبــول الهبــات وفــق الآليــات القانونيــة المقــررة، بمــا فــي ذلــك صــدور مرســوم 
فــي الحــالات التــي تســتلزمه القواعــد الماليــة، وهــو مــا قــد يــؤدي عمليــاً إلــى تأخيــر الاســتفادة مــن بعــض أشــكال 
الدعــم. ولذلــك فــإن الاســتقلال المالــي لا يتحقــق بمجــرد النــص عليــه، بــل يتطلــب اعتمــادات قابلــة للتوقــع 
وإجــراءات تســمح بالاســتفادة مــن الدعــم مــن دون تحويــل قبــول المــوارد إلــى أداة سياســية أو تنفيذيــة للتأثيــر فــي 

برامــج الهيئــة.
وتوضــح تجربــة مقبــرة مدوخــا))) أن التمويــل فــي هــذا المرفــق ليــس بنــداً محاســبياً منفصــاً عــن جوهــر المهمــة، 
فالعمليــة الواحــدة قــد تتطلــب حمايــة الموقــع، وتشــكيل لجنــة للنبــش، واســتخراج الرفــات، وإجــراء الفحــوص 
المخبريــة والجينيــة، واســتكمال التحقيــق الاجتماعــي وجمــع العينــات المرجعيــة مــن العائــات قبــل إمــكان تحديــد 
الهويــة. ومــن ثــم يشــكل انتظــام التمويــل واللوجســتيات جــزءاً مــن ســامة الإجــراء نفســه ومــن احتــرام حقــوق 

))) راجــع: الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً، القــرار رقــم 2025/61 والتقريــر حــول عمليــة نبــش موقــع مقبــرة مدوخــا. 
ويبيّــن الموقــع الرســمي للهيئــة أن العمــل علــى موقــع مدوخــا بــدأ منــذ ســنة 2023، وأن الهيئــة خصصــت لــه تقريــراً مســتقلًا ضمــن 

 .www.ncmfd.org.lb ،أعمالها المتعلقة بالمقابر الجماعية والنبش والتعرّف إلى الرفات
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العائــات، لا مجــرد وســيلة إداريــة مســاعدة.
وعلــى هــذا الأســاس ينبغــي تحســس المســؤولية وفقــاً لأعلــى درجــات الحــذر عنــد طلــب المســاعدة التقنيــة 
أو التنفيذيــة، حتــى مــن قبــل جهــة عامــة، للهيئــة مــن دون أن تنتقــل إليهــا ســلطة القــرار فــي ملــف المرفــق. 
ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي التعــاون مــع المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي، ولا ســيما المختبــر المركــزي 
ومكتــب الأدلــة الجنائيــة، فــي أخــذ عينــات الرفــات وتحليــل الحمــض النــووي واســتخراج النتائــج الفنيــة. فهــذه 
المســاعدة التقنيــة ضروريــة، لكنهــا لا تغيّــر الغــرض القانونــي الــذي جُمعــت مــن أجلــه البيانــات، ولا تنقــل إلــى 
الجهــاز الفنــي ســلطة إدارة الملــف أو تقريــر وجهــة اســتخدام المعلومــات. وتبقــى حصريــة الغــرض الإنســاني 
فــي اســتخدام البيانــات، بمــا فيهــا البيانــات البيولوجيــة ونتائــج الحمــض النــووي، شــرطاً لحمايــة الثقــة واســتقلال 

المرفــق.
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خاتمة

تؤكــد التجربــة اللبنانيــة لقضيــة المفقوديــن والمخفييــن قســراً أن تطــور مفهــوم المرفــق العــام لــم يعــد يقــف عنــد 
حــدود الوظائــف الســيادية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة التقليديــة، بــل بــات قــادراً علــى اســتيعاب وظائــف 
عامــة ذات مضمــون حقوقــي وإنســاني. ومــن هــذه الزاويــة، تمثــل قضيــة المفقوديــن نموذجــاً لمرفــق عــام 
حقوقــي تبلــورت مصلحتــه العامــة تدريجيــاً تحــت تأثيــر الواقــع الاجتماعــي والإنســاني والتجربــة السياســية 
والحقوقيــة اللبنانيــة، قبــل أن يكرســها القانــون رقــم  2018/105 فــي صــورة وظيفــة عامــة منظمــة ذات ولايــة 

ومرجعيــة وآليــات دائمــة.

كمــا يكشــف اختيــار هيئــة وطنيــة مســتقلة عــن تحــول فــي تقنيــات التنظيــم الإداري اللبنانــي، وعــن اتجــاه إلــى 
مواءمــة الشــكل التنظيمــي مــع حساســية المصلحــة العامــة. فالطابــع الإنســاني والحقوقــي للمهمــة، والحاجــة 
إلــى الثقــة والحيــاد والوصــول إلــى معلومــات موزعــة بيــن أجهــزة ومرافــق متعــددة، تبــرر اســتقلالية مؤسســية 
معــززة تتجــاوز النمــوذج التقليــدي للمؤسســة العامــة الخاضعــة للوصايــة. والاســتقلال هنــا ليــس قيمــة قائمــة 
بذاتهــا، بــل ضمانــة وظيفيــة لحمايــة المرفــق وفعاليتــه والمنتفعيــن منــه، وأحــد عناصــر فــرادة هــذا النمــوذج فــي 

القانــون الإداري اللبنانــي. 

كمــا أن تفعيــل الهيئــة ونجاحهــا، بالرغــم مــن كونــه قاصــراً ليكــون إصلاحــاً للنظــام السياســي اللبنانــي بذاتــه 
أو حــأ لأزماتــه البنيويــة، إلا أنــه يمكــن أن يؤســس لممارســة مؤسســاتية قابلــة للتعميــم، ولا ســيما احتــرام 
القانــون فــي الملفــات الحساســة، وتحييــد بعــض الوظائــف عــن المحاصصــة والتسلســل السياســي المباشــر، 
وبنــاء مرجعيــات مهنيــة مســتقلة وإخضاعهــا فــي الوقــت نفســه للمســاءلة القانونيــة والماليــة. وتقــدم الولايــة 
الأولــى للهيئــة مثــالًا مهمــاً فــي هــذا الصــدد؛ فالقانــون رقــم 2018/105 ومرســوم التعييــن رقــم 6570 تاريــخ 
3 تمــوز 2020 لــم يجعــا التــوازن الطائفــي معيــاراً قانونيــاً لتوزيــع المقاعــد، ولــم يشــكل غيــاب هــذا المعيــار 
ــاً أمــام انطــاق الهيئــة. والدلالــة هنــا مؤسســاتية، ولا تتصــل بتوصيــف الانتمــاءات الشــخصية  عائقــاً قانوني
للأعضــاء، وإنمــا بإمــكان بنــاء شــرعية هيئــة وطنيــة مســتقلة علــى الاختصــاص والخبــرة والتمثيــل المهنــي بــدل 

المحاصصــة. يصلــح ، لكــن

النتائج والتوصيات
تثبيــت التوصيــف القانونــي للبحــث عــن المفقوديــن والمخفييــن قســراً بوصفــه مرفقــاً عامــاً حقوقيــاً ذا غايــة .1	

إنســانية، نشــأ فــي إطــار القانــون الإداري وأنيــط تســييره بهيئــة تتمتــع باســتقلالية مؤسســية معــززة، لا 
بوصفــه ملفــاً إداريــاً ظرفيــاً أو برنامجــاً قابــاً للتوقــف.

حصــر وصــف »الإرادي« بلحظــة إنشــاء المرفــق، والتأكيــد أن تنفيــذ القانــون 105 واســتمرارية الخدمــة .2	
وتمكيــن الهيئــة أصبحــت التزامــات قانونيــة علــى الدولــة.

توصيــف الهيئــة الوطنيــة كشــخص معنــوي عــام مســتقل ذي نظــام خــاص، وعــدم إخضاعهــا تلقائيــاً لنظــام .3	
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المؤسســة العامــة التقليديــة أو لمنطــق الوصايــة إلا بنــص صريــح يحــدد الاســتثناء بشــكل ضيــق ويتوافــق 
مــع غايــة الاســتقلال.

الاعتــراف باتجــاه لبنانــي نحــو لامركزيــة مرفقيــة ذات اســتقلالية معــززة تشــمل هيئــات ناظمــة وهيئــات .4	
وطنيــة حقوقيــة تختلــف فــي وظائفهــا وتلتقــي فــي الحاجــة إلــى تحييــد القــرار المتخصــص عــن التسلســل 

الإداري التقليــدي.
اعتمــاد سياســة رســمية دائمــة لتنفيــذ القانــون 2018/105، مقرونــة بتمويــل قابــل للتوقــع وخطــة متعــددة .5	

الســنوات، بحيــث لا تتوقــف فعاليــة المرفــق علــى تبــدل الحكومــات أو الأولويــات الظرفيــة.
إقــرار بروتوكــولات تعــاون ملزمــة مــع القضــاء والأجهــزة الأمنيــة والعســكرية والــوزارات والإدارات المعنيــة، .6	

تحــدد المهــل ونقــاط الاتصــال وآليــات تبــادل المعلومــات وحمايــة البيانــات وفــض التعــارض والنــزاع.
10. وضع آلية تشــريعية تمنع الفراغ بين ولايات الهيئة وتضمن اســتمرارية الجهاز التنفيذي والســجلات .7	

والملفــات والعمليــات أثنــاء انتقال العضوية.
لمعاييــر .8	 المشــترك  الأدنــى  الحــد  يحــدد  المســتقلة  الوطنيــة  للهيئــات  لبنانــي  إطــار  قانــون  11. وضــع 

منــح  علــى  قــادرة  الخاصــة  القوانيــن  إبقــاء  مــع  والشــفافية،  والمســاءلة  والتمويــل والحوكمــة  الاســتقلال 
أعلــى. ضمانــات 
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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قائمة المراجع

أولًا – النصوص التشريعية والتنظيمية اللبنانية
أ – القوانين

	1 القانــون رقــم 62 تاريــخ 27 تشــرين الأول 2016، المتعلــق بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان .
المتضمنــة لجنــة الوقايــة مــن التعذيــب.

	2 القانــون رقــم 105 تاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2018، المتعلــق بالمفقوديــن والمخفييــن قســراً، الجريــدة .
الرســمية اللبنانيــة، العــدد 52، 6 كانــون الأول 2018، ص 5546 ومــا يليهــا.

	3 القانــون رقــم 175 تاريــخ 8 أيــار 2020، المتعلــق بمكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام وإنشــاء الهيئــة .
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

	4 القانون رقم 431 تاريخ 22 تموز 2002، قانون الاتصالات وإنشاء الهيئة المنظمة للاتصالات..
	5 القانــون رقــم 462 تاريــخ 2 أيلــول 2002، تنظيــم قطــاع الكهربــاء وإنشــاء هيئــة تنظيــم قطــاع .

الكهربــاء.

ب – المراسيم

	1 المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972، النظام العام للمؤسسات العامة..
	2 المرســوم رقــم 6570 تاريــخ 3 تمــوز 2020، تعييــن أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن .

قســراً للولايــة الأولــى، الجريــدة الرســمية، العــدد 31، 23 تمــوز 2020.
	3 المرســوم رقــم 973 تاريــخ 27 آب 2025، تعييــن أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن .

قســراً للولايــة الثانيــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 38، 4 أيلــول 2025.

ج – القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة

	1 النظــام . المتضمــن  التنظيمــي رقــم 2025/1  القــرار  للمفقوديــن والمخفييــن قســراً،  الوطنيــة  الهيئــة 
الداخلــي للهيئــة، الجريــدة الرســمية اللبنانيــة، العــدد 25، 5 حزيــران 2025، ولا ســيما المــادة 7 

الهيئــة«. »اســتمرارية عمــل 
	2 الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً، القــرار التنظيمــي رقــم 2025/2 المتضمــن النظــام المالــي .

للهيئة، الجريدة الرســمية اللبنانية، العدد 25، 5 حزيران 2025.

ثانياً – الاجتهادات القضائية
	1 مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي، قــرار 4 آذار 2014 المتعلــق بحــق أهالــي المفقوديــن فــي معرفــة .

مصيــر ذويهــم والوصــول إلــى ملــف لجنــة التحقيــق الرســمية.
2.	 Conseil d’État, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, 

Rec. Lebon.
3.	 Conseil d’État, Sect., 22 février 2007, APREI, n° 264541.
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4.	 Conseil d’État, Sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736, Rec. 
Lebon.

5.	 Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain (Bac 
d’Eloka).

ثالثاً – الفقه والمراجع القانونية
1.	 CHAPUS René, Droit administratif général, Montchrestien, Paris.
2.	 RIVERO Jean et WALINE Jean, Droit administratif, Précis Dalloz, Paris, 21e éd., 

2006.
3.	 DELVOLVÉ Pierre, Droit public de l’économie / études relatives aux services publics, 

Dalloz/LGDJ.
4.	 TRUCHET Didier, Droit administratif, PUF, coll. Thémis.
5.	 LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DELVOLVÉ Pierre et GENEV-

OIS Bruno, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz.
6.	 Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, La 

Documentation française.
7.	 SAUVÉ Jean-Marc, « Les autorités administratives indépendantes », intervention, 

Conseil d’État, 11 février 2010.
8.	 Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives 

indépendantes et aux autorités publiques indépendantes, JORF n° 0018 du 21 janvier 
2017.

9.	 LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, JORF n° 0018 du 21 janvier 
2017.

رابعاً – الوثائق والتقارير الدولية والمؤسساتية،
1.	 International Center for Transitional Justice (ICTJ), Lebanon – materials on the right 

to know, missing persons and transitional justice.
2.	 International Committee of the Red Cross (ICRC), Lebanon – materials on missing 

persons and implementation of Law 105/2018.
3.	 United Nations, Guidance Note of the Secretary-General، Transitional Justice – A 

Strategic Tool for People, Prevention and Peace; relevant UN materials on truth, rep-
aration and guarantees of non-recurrence.

	4 الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً، التقريــر الأول عــن الولايــة 2025-2020، بيــروت، .
.2025
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